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386734 ‐ حم التعامل بالرهن العقاري للتخلص من ضريبة الميراث وتحصل منزل يجمع الاسرة

السؤال

والدي يمتلك منزلا ف المملة المتحدة، كلنا نعيش فيه، أنا، أب، زوجته، أخت، وأخ، ولديه رهن عقاري بفائدة عل ثلث

المنزل، يريد والدي نقل نصف المنزل إل اسم أخت باتفاقنا جميعا، إذا تمنا من القيام بذلك، بحيث يمننا تجنّب دفع

ضريبة الميراث تماما إذا توفّ والدي، نرغب أنا وأخت ف الحصول عل رهن عقاري سن قائم عل الفائدة، سعر فائدة

شهري محدّد المدة؛ حت تتمن أخت من شراء نصف المنزل، وتضع نصفه باسمها، وسيون الرهن باسمها أيضا، ستدفع

لوالدي، ثم يستخدم والدي هذه الأموال لسداد الرهن العقاري بالامل، سنستخدم بعد ذلك مدخراتنا المتبقية لسداد الرهن

العقاري الخاص ب وبأخت، بعد ذلك، سيظل لدينا رصيد مستحق نأمل ف سداده خلال عام واحد، لا نريد أن نفعل ذلك، لن

ليس لدينا خيار، فهل هذا جائز؟ إذا باع والدي منزله، فلن نتمن من شراء منزل كبير بما يف لنعيش جميعا ف لندن، ولا

يمننا تحمل تلفة استئجار مان كبير بما يف لنا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ن حاجة تندفع بالاستئجار، فلا يجوز الوقوع فيحرم الاقتراض بالربا لشراء منزل أو غيره، ولا يباح الربا إلا للضرورة، والس

الربا لأجله.

ه عليه وسلم أن اشتراط الزيادة فال تفسيره (3/241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صل ه فرحمه ال قال القرطب

.السلف ربا، ولو كان قبضةً من علف ‐ كما قال ابن مسعود ‐ أو حبة واحدة" انته

وقال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (6/436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر:

أجمعوا عل أن المسلف إذا شرط عل المستلف زيادة أو هدية، فأسلف عل ذلك؛ أن أخذ الزيادة عل ذلك ربا.

.بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انته وقد روي عن أب

وجاء ف قرار مجمع الفقه الإسلام رقم: 50 (1/6) بشأن التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها:

"إن مجلس مجمع الفقه الإسلام المنعقد ف دورة مؤتمره السادس بجدة ف المملة العربية السعودية من 17- 23 شعبان

1410 هـ الموافق 14 ‐ 20 آذار (مارس) 1990م،

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/386734/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9
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بعد اطلاعه عل البحوث الواردة إل المجمع بخصوص موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها ، واستماعه

: دارت حوله ، قرر ما يل للمناقشات الت

أولا : إن المسن من الحاجات الأساسية للإنسان ، وينبغ أن يوفَّر بالطرق المشروعة، بمال حلال ، وإن الطريقة الت تسلها

البنوك العقارية والإسانية ونحوها ، من الإقراض بفائدة، قلت أو كثرت: ه طريقةٌ محرمة شرعاً، لما فيها من التعامل بالربا

" انته من مجلة المجمع (ع 5ج4ص2773)، (ع6ج1ص81 ).

وجاء ف قرار المجمع رقم: 23 (11/3) بشأن استفسارات المعهد العالم للفر الإسلام بواشنطن:

" السؤال الثامن والعشرون :

ما حم شراء منزل السن وسيارة الاستعمال الشخص وأثاث المنزل بواسطة قروض من البنوك والمؤسسات الت تفرض

ربحاً محدداً عل تلك القروض، لقاء رهن الأصول، علماً بأنَّه ف حالة البيوت والسيارات والأثاث عموماً، يعتبر البديل عن

البيع هو الإيجار بقسط شهري يزيد ف الغالب عن قسط الشراء الذي تستوفيه البنوك؟

الجواب :

"لا يجوز شرعاً " انته من "مجلة المجمع" (ع 3، ج 3/ص 1087)، والعدد الثان (ج 1 ص 199).

فغلاء الاستئجار ليس عذرا، ولا الرغبة ف الحصول عل منزل كبير يجمعم، ولا التخلص من ضريبة الإرث.

نم قا بوا مذَرو هنُوا اتَّقُوا الآم ا الَّذِينهيا اه أهله بالحرب فقال: فقال: يواحذروا عقابه ؛ فإن الربا توعد ال ،ه تعالفاتقوا ال

الرِبا انْ كنْتُم مومنين * فَانْ لَم تَفْعلُوا فَاذَنُوا بِحربٍ من اله ورسوله وانْ تُبتُم فَلَم رووس اموالم لا تَظْلمونَ ولا تُظْلَمونَ

البقرة/278 ‐ 279.

،هدَيشَاهو ،هباتكو ،لَهكوما، وِبالر لآك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نلَع" :ه عنه قَالال ابِرٍ رضج نوروى مسلم (1598) ع

."اءوس مه :قَالو

وعل والدك أن يتوب إل اله تعال مما اقترف.

واله أعلم.


